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  الاستثناء في القاعدة القانونیة
  بابھ وآثاره )( أس

   -دراسة فقھیة نظامیة -
  یحیى بن حسین بن یحیى الحربي

  المملكة العربیة السعودیة .   أبھا، جامعة الملك خالد،، " تخصص الأنظمة "  قسم الفقھ
  yalhrbi@kku.edu.saالبرید الإلكتروني: 

  ملخص  البحث :

  ویمكن تلخیص نتائجھ باختصار فیما یلي :

  لھا معنیان : أن القاعدة القانونیة

 عام : وھو مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد وعلاقتھم بالمجتمع .

  خاص : وھو قاعدة أو مجموعة من القواعد تضعھا السلطة التشریعیة لتنظیم أمر معیّن.

یمكن تعریف الاستثناء ف�ي القاع�دة القانونی�ة ب�أن یق�ال : (ھ�و إخ�راج مس�ألة قانونی�ة م�ن 

  القانونیة بأي عبارة تدل على ذلك)القاعدة 

أن القاع��دة القانونی��ة ص��فتھا العم��وم والتجری��د ، وھ��ذا یقتض��ي دراس��ة الاس��تثناء ووروده 

  علیھا ، وكیفیة التعامل معھ .

أن دراسة جانب الاستثناء في القواعد القانونیة جانب یحتاج إلى كثیر من البحث ، ب�دلیل 

  عدم وجود دراسة في ھذا الباب .

الأص��ح ھ��و كلی��ة القاع��دة القانونی��ة ، والق��ول بع��دم ذل��ك ق��د یك��ون ب��النظر إل��ى بع��ض أن 

القوانین الخاصة ، وأما القواعد القانونیة التي ترتكز على قض�ایا كلی�ة أو أنظم�ة ش�رعیة 

  فلھا من الكلیة مثل ما لھا .

  أن استثناء فرع من فروع القاعدة لابد أن ینظر لھ باعتبارین :

  : فقدان شرط لدخول ھذا المستثنى في القاعدة . الاعتبار الأول

  الاعتبار الثاني : وجود مانع من دخول ھذا الشرط .

  وھذا كلھ یمنع إعطاء المستثنى الحكم العام للقاعدة .

یتب��ین م��ن خ��لال البح��ث أن��ھ لا أث��ر للف��روع المس��تثناة م��ن القاع��دة لا ف��ي كلیتھ��ا ولا ف��ي 

بالقاع�دة عن�د ثب�وت انطباقھ�ا عل�ى المس�ألة الم�راد حجیتھا ، وھذا ب�اب یحتاج�ھ المس�تدل 

  الاحتجاج بالقاعدة علیھا .

  . الاستثناء، القاعدة، القانونیة، القواعد الملزمة، السلطة التشریعیة الكلمات المفتاحیة :
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The exception to the legal rule 

(causes and effects) 

- A regular jurisprudence study - 
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Department of Jurisprudence, “Systems Major,” King 
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Abstract: 

Its results can be briefly summarized as follows: 

The legal rule has two meanings: 

General: It is a set of binding rules that govern the behavior of 

individuals and their relationship to society. 

Special: It is a rule or set of rules established by the 

legislative authority to regulate a specific matter. 

The exception can be defined in the legal rule by saying: (It is 

to take a legal issue out of the legal rule with any expression 

that indicates that) 

The legal rule is described as generality and abstraction, and 

this necessitates studying the exception and its occurrence on 

it, and how to deal with it. 

The study of the exception aspect in the legal rules is an 

aspect that needs a lot of research, as evidenced by the 

absence of a study in this chapter. 

The more correct is the totality of the legal base, and saying 

that it is not may be in view of some special laws. As for legal 

rules that are based on universal issues or legal systems, 

they have the same totality as they have. 
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Excluding a branch of the rule must be considered with two 

considerations: 

The first consideration: the absence of a condition for the 

entry of this exception into the rule. 

The second consideration: There is an impediment to entering 

this condition. 

All this prevents giving the exception to the general rule of the 

rule. 

It is clear through the research that there is no effect of the 

branches excluded from the rule, neither in its totality nor in its 

authenticity, and this is a chapter that the inferred of the rule 

needs when it is proven that it applies to the issue to which 

the rule is invoked. 

Keywords: exception, rule, legality, binding rules, legislative 

authority. 
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  مقدمة
إن الحمد � ، نستعینھ ونستغفره ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ، من یھده الله 
فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأشھد أن محمدًا 

  عبده ورسولھ ،
  أما بعد :

 فإن القاعدة عمومًا ومنھا القاعدة القانونیة تكتسب قوتھا من ناحیة شمولھا
لجزئیات كثیرة یحتج بھا علیھا ، وذلك نتیجة للاستقراء الذي یحصل للجزئیات لیخرج 
منھا بقاعدة كلیة ، ولكن یصاحب ھذا الأمر خروج لبعض الجزئیات عن القاعدة الكلیة 
، وإن كان ظاھرھا اندراجھا في ھذه القاعدة ، مما یستدعي المحتج بالقاعدة لأن یعرف 

  یحتج بالقاعدة على ما لا تنطبق علیھ .تلك المستثنیات حتى لا 
والناظر في القواعد عمومًا ، والقانونیة خصوصًا ، یجد استثناءات تخرج عن 
بعض القواعد ، ولتلك الاستثناءات أسباب متعددة ، فكان ھذا البحث لتجلیة ھذا الأمر ، 

ل مع القاعدة وبیانھ بیانًا صحیحًا بمعرفة أسباب الاستثناء ووجھھ ، مما یعطي المتعام
  القانونیة فھمًا في التعامل معھا ، وتحقیق مناطھا بإنزالھا على ما یناسبھا .

  فكان ھذا البحث بعنوان :
  " الاستثناء في القاعدة القانونیة (أسبابھ وآثاره) "

  -دراسة فقھیة نظامیة  -

  وأسأل الله تعالى أن یسدد منا القول والعمل وأن یستخدمنا في طاعتھ .

الموضوع : أھمیة  

  تظھر أھمیة الموضوع فیما یلي :
بیان خاصیة العموم في القاعدة القانونیة ، وأنھا كغیرھا من القواعد في  -١

  وجود ھذه الصفة .
عدم الاستدلال بالقاعدة مما خرج منھا من مستثنیاتھا ، حتى لا یقع القانوني  -٢
  في الغلط .
 ونیة مقرونًا بالمثال .معرفة أسباب الاستثناء من القاعدة القان -٣

 : أسباب اختیار الموضوع  

  دعاني لاختیار ھذا الموضوع جملة من الأسباب ، منھا :
  ما سبق من أھمیتھ .أولاً :
  كثرة وجود المستثنیات في القانون ، مما یحتاج معھ إلى تتبع واستقراء .ثانیًا :
  عدم وجود دراسة تأصیلیة تطبیقیة في ھذا الموضوع .ثالثًا :
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: أھداف الموضوع  

إیجاد نظرة كلیة للقواعد القانونیة ، یستطیع من خلالھا القانوني استعمالھا في -١
  غیر مستثنیاتھا .

  تتبع أسباب الاستثناء الواردة في القواعد القانونیة مع بیان آثارھا .-٢

: الدراسات السابقة  

تتبع آثاره في لم أجد فیما اطلعت علیھ من كتب في ھذا الموضوع شیئًا ، أو 
  ذلك .

: منھج البحث  

سلكت في بحثي ھذاالمنھج الاستقرائي الوصفي التحلیلي المقارن ، مع مراعاة 
  قواعد الكتابة العلمیة المتعارف علیھا ، ومن أبرز عناصرھا :

  الاستقراء التام لمصادر الموضوع ، ومراجعھ المتقدمة والمتأخرة . -١
یة والنظامیة ، والإكثار من ذلك حتى یتبین الاعتناء بضرب الأمثلة الفقھ -٢
 المقصود .
  رسم الآیات بالرسم العثماني ، مع بیان أرقامھا ، وعزوھا إلى سورھا . -٣
تخریج الأحادیث والآثار الواردة في صلب البحث من مصادرھا من كتب  -٤

وإلا  السنة ، والاكتفاء بالصحیحین أو أحدھا إن كان الحدیث فیھما أو في أحدھما ،
  خرجتھا من مصادر أخرى معتمدة ، وبیان ما قالھ أھل الصنعة فیھا .

عزو نصوص العلماء وآرائھم إلى كتبھم مباشرة ، إلا إذا تعذر ذلك ، فیتم  -٥
  التوثیق بالواسطة .

ترجمة الأعلام غیر المشھورین عند أھل الفن الذي أنتمي إلیھ ، مع ذكر  -٦
  مصدر الترجمة.

  ریب الألفاظ من مصادرھا ومراجعھا المناسبة .بیان معاني غ -٧
  عزو المواد النظامیة . -٨
  منھجیة العزو للمراجع العلمیة بقول : ینظر "  " ، إذا كان النقل بتصرف . -٩

منھجیة إیراد المراجع ، وأكتفي بإیراد المرجع في الھامش ، وأما  -١٠
  معلوماتھ فأؤخرھا إلى فھرس البحث .

: خطة البحث  

  ھذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث، وذلك على النحو التالي : قسمت
  وتشتمل على :المقدمة: 

. الإعلان عن الموضوع 
 . بیان أھمیة الموضوع 
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. أسباب اختیاره 
.أھداف الموضوع 
.ما یتعلق بالدراسات السابقة 
. منھج البحث 
. خطة البحث  

، وفیھ ثلاثة والاستثناء منھا المبحث الأول : معنى القاعدة القانونیة وخصائصھا-
 مطالب :

معنى القاعدة القانونیة ، وفیھ فرعان : المطلب الأول :  
. الفرع الأول : معنى القاعدة القانونیة باعتبار مفردیھا  
. الفرع الثاني : معنى القاعدة القانونیة باعتبارھا لقبًا  
خصائص القاعدة القانونیة . المطلب الثاني : 
 معنى الاستثناء من القاعدة القانونیة . ثالثال المطلب :  

 
وفیھ تمھید وسبعة  المبحث الثاني : أسباب الاستثناء من القاعدة القانونیة ،-

  مطالب:
الحاجة . المطلب الأول : 
النص . الثاني المطلب : 
التقادم واستقرار الأحكام الشرعیة (الحقوق) . الثالث المطلب : 
سد الذرائع  الرابع المطلب :. 
العرف . الخامس المطلب : 
الضرورة . السادس المطلب : 
الاستصحاب . السابع المطلب : 

 
  وفیھ مطلبان: الثالث : أثر الاستثناء في كلیة القاعدة وحجیتھا ، المبحث-
أثر الاستثناء في حجیة القاعدة القانونیة . المطلب الأول : 
 انونیة بكونھا كلیة .: أثر الاستثناء في وصف القاعدة الق الثاني المطلب 

 
:وتشتمل على توصیات البحث ونتائجھ ، ثم أتبعت ذلك بالفھارس ، وھي: الخاتمة  

  ) فھرس المصادروالمراجع. ١
  ) فھرس الموضوعات. ٢
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  المبحث الأول

  معنى القاعدة القانونية وخصائصها والاستثناء منها

  ودة اا   ولب اطا  

ن كتب المداخل والمقدمات من تعریف للقاعدة القانونیة ، وكلمة لم یخل كتاب م
قاعدة قانونیة مركبة من كلمتین ، وسأبدأ بتعریف كلمة القاعدة في اللغة ، ثم القانونیة ، 

  ثم بعد ذلك بتعریف المركب من الكلمتین .

 : الفرع الأول : معنى القاعدة القانونیة باعتبار مفردیھا  
 عدة في اللغة :أولاً : معنى القا - 

: "القاف والعین والدال  )١(القاعدة في اللغة اسم فاعل من قعد . قال ابن فارس
أصل مطرد منقاس لا یخلف ، وھو یضاھي الجلوس ، وإن كان یتكلم في مواضع لا 

  یتكلم فیھا بالجلوس.

 لى لم لخ  ُّ  ومن ذلك قواعد البیت وھو أساسھ ، ومنھ قولھ تعالى :

  .)٢( َّ مخ مح مج لي

د ذكرت ألفاظ متعددة من تصاریف ھذه الكلمة كلھا تعود إلى الاستقرار وق

  رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ : والثبات ، فمنھ القواعد من النساء في قولھ تعالى 

  . )٣( َّ ىٰ

  فھنّ مستقرات في البیوت لا یبارحن ذلك لعدم الرغبة في تزوجھن .
  ومنھ القعود من الرجال : وھو اللئیم لقعوده عن المكارم ؟

  وشھر ذو القعدة لأن العرب تقعد فیھ عن الأسفار .

                                                        

مًا في اللغة ، مشاركًا ) ابن فارس : ھو أبو الحسین : أحمد بن فارس بن زكریا القزویني ، كان إما(١
ھـ . من مؤلفاتھ : معجم مقاییس اللغة ، والمجمل  ٣٩٥في علوم شتى ، أصلھ من قزوین ، توفي سمة 

  في اللغة ، والصاحبي ، والنصیح .
  ) . ١٩٣/  ١) ، الأعلام (  ٨٠/  ٤ینظر في ترجمتھ : معجم الأدباء ( 

  . ١٢٧) سورة البقرة ، آیة (٢
  . ٦٠ة ) سورة النور ، آی(٣
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فالمعنى العام لھذه المادة ھو الاستقرار والثبات ، وأقرب المعاني إلى المراد في 
  . )١(معاني القاعدة ھو الأساس ؛ نظرًا لإنشاء الأحكام علیھا

  ثانیًا : تعریف القاعدة في الاصطلاح : -
، وأرجح الأقوال في ذلك أن تعریف  كثرت تعریفات العلماء للقاعدة عمومًا

  القاعدة بأنھا قضیة كلیة .
والمقصود بالكلیة ھنا : ما ھو متعارف علیھ ، عندھم من أنھا المحكوم فیھا على 

  . )٢(كافة الأفراد ، لا أن موضوعھا كلي
  ثالثًا : تعریف القانون في اللغة : -

دخیلة ، ومنھم من یرى  اختلف أھل اللغة في كلمة قانون ، فمنھم من یرى أنھا
  . )٣(أنھا مولدّة ، ومنھم من یرى أنھا معرّبة

  ویستخدم لفظ القانون في العربیة بمعنى الأصل ، والمقیاس .
فقد جاء في مختار الصحاح : "القوانین : الأصول ، الواحد قانون ، ولیس 

وقیل  بعربي" ، وفي المعجم الوسیط : "القانون : مقیاس كل شيء وطریقھ ، رومیة
  فارسیة" ، وكذا نقل صاحب لسان العرب .

ومما سبق أن كلمة قانون لغة تطلق على أصل الشيء ومقیاسھ ، بحیث أنھ یبنى 
  علیھ غیره ، وبواسطتھ یستطاع معرفة مدى الشيء ووصولھ إلى الغایة المرادة منھ .

 رابعًا : تعریف القانون اصطلاحًا : - 

نون اصطلاحًا ، فمنھم من عرّفھ وجعلھ تعددت أنظار العلماء في تعریف القا
  مرادفًا للقاعدة ، بناءً على أصلھ اللغوي ، ومنھم من عرّفھ لاعتبار الفائدة منھ وثمرتھ .

فعرّفھ بعضھم بأنھ : "أمر كليّ ینطبق على جمیع جزئیاتھ التي تعرف أحكامھا 
  . )٤(منھ"

لشرائع والنظم التي ومنھم من عرّفھ بالثمرة منھ فقال : "القانون : مجموعة ا
  . )٥(تنظم علاقات المجتمع سواء من جھة الأشخاص أو من جھة الأحوال"

                                                        

)  ٣٤٠/  ١، القاموس المحیط ( ) مادة (قعد) ١٠٨/  ٥بن فارس ( ) ینظر في ھذا : مقاییس اللغة لا(١
  ) .٨) ، الممتع في القواعد الفقھیة للدوسري (ص١٥-١٤، القواعد الفقھیة للباحسین (ص

،  ١٤٩) ، التعریفات ص٤٤/  ١، شرح الكوكب المنیر ( ٧٢٨) ینظر فیما سبق : الكلیات ص(٢
  . ١٠، الممتع في القواعد الفقھیة ص ٣٤القواعد الفقھیة للباحسین ص

  . ٤٧) ینظر : نظرات في تقنین الفقھ الإسلامي . رافع لیث ص(٣
  . ٣٥٥، معجم لغة الفقھاء ص ٢١٩) ینظر : التعریفات ص(٤
  . ٦٥٦) ینظر : المنجد في اللغة ص (٥
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وعرّفھ بعضھم أنھ : "مجموعة القواعد التي تنشئھا وتصدرھا السلطة المختصة 
  . )١(لتنظیم موضع معین"

ومن ھنا یلاحظ من التعریفات : أنھا قواعد كلیة منظمة لعلاقات الأفراد داخل 
، وھي قواعد ملزمة لیس للأفراد حریة مخالفتھا في العموم ، بل یجب علیھم  المجتمع

  .)٢(الخضوع لھذه القواعد ، وإلا تعرضوا للجزاء"
ومما سبق في تعریف القاعدة أنھا قضیة كلیة ، وھي تقیّد باعتبار العلم الذي 

القاعدة  یضاف فیھا ، وھذا ما اتبعھ عدد من العلماء في تعریفھم ، فیمكن أن تعرّف
  القانونیة بكونھا :

  "قضیة قانونیة كلیة ، جزئیاتھا قضایا قانونیة كلیة" .
  أو نقول : "قضیة كلیة قانونیة ، جزئیتھا قضایا كلیة قانونیة" .

فالقاعدة القانونیة یقصد بھا : الوحدة القانونیة التي تضع حلاً لعلاقة قانونیة معینة 
  . )٣(أو لجانب من ھذه العلاقة

الثاني : معنىالقاعدة القانونیة باعتبارھا لقبًا : عالفر 

مما سبق من التعریفات نلاحظ أن ھناك تداخلاً بین تعریف القاعدة والقانون ، بل 
تخیّل إلى الناظر أن القاعدة والقانون مترادفان ، فكل منھما یدل على ما یراد من الآخر ، 

ن لزومًا التنبیھ إلى مسألة التعریف فكلٌ منھما أساس وفیھ معنى الكلیة ، ومن ھنا كا
  بالقاعدة القانونیة عل العموم والخصوص .

فنستطیع أن نطلق على القاعدة بعمومھا ، وھذا یلاحظ في تعریفات القاعدة في 
  اللغة والاصطلاح أنھا كانت تعرّف دون النظر إلى علم من العلوم .

  فالقانون لھ معنیان :

قتھم ملزمة التي تحكم سلوك الأفراد وعلاوھو مجموعة القواعد ال عام : -١
 .بالمجتمع

خاص : وھو قاعدة أو مجموعة من القواعد تضعھا السلطة التشریعیة لتنظیم أمر  -٢
 . )٤(معیّن

  ومن ھنا نلاحظ أن القاعدة تعتبر مرادفة للقانون في معناه الخاص .

                                                        

، المدخل لدراسة القانون للسنھوري  ١٣ؤلفین ص) ینظر : المقدمة في دراسة الأنظمة لمجموعة م(١
  . ١٠فقرة
،  ١٨، المدخل للعلوم  القانونیة د. توفیق فرح ص ١٧) ینظر : المقدمة في دراسة الأنظمة ص(٢

  . ٨المدخل لدراسة العلوم القانونیة . عبدالحي حجازي ص
  . ٢٦) ینظر : المدخل لدراسة القانون والشریعة . سمیر عالیة ص(٣
  . ٧٤١م . ص١٩٧٢نظر : الموسوعة الثقافیة . إشراف حسین سعید . القاھرة . دار المعرفة . ) ی(٤
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بطا  ودة اص ا  ا  

قانون بأنھ : "مجموعة من القواعد الملزمة التي تحكم سبق من خلال تعریف ال
  سلوك الأفراد وعلاقتھم بالمجتمع" .

وبعضھم یعرفھ بأنھ : "مجموعة من القواعد تنظم سلوك الأفراد الخارجي في 
  المجتمع بضورة عامة مجردة ، وتوقع جزاء على مخالفتھا" .

مفرد القانون أو الوحدة ولما كان القانون عبارة عن مجموعة من القواعد ، فإن 
التي یتكون من مجموعھا ھي القاعدة القانونیة ، وبالتالي فإن الكلام عن خصائص 
القاعدة القانونیة ھو كلام عن خصائص القانون الذي یتكون من مجموعة من ھذه 

  . )١(القواعد
  فإجمال خصائص القاعدة القانونیة :

 قاعدة وضعیة . -١
 وقاعدة سلوك . -٢
 الخارجي . تحكم السلوك -٣
 وتخاطب الأشخاص في مجتمع . -٤
 ولھا صفة العموم والتجرید . -٥
 وھي ملزمة باقترانھا بجزاء دنیوي . -٦

والذي یھمنا مما سبق ھو صفة العموم والجرید للقاعدة القانونیة مما یدخل في 
  صلب بحثنا .

 العموم والتجرید في القاعدة القانونیة : - 

دة القانونیة أنھا تنطبق على كل من تتوافر فیھ یقصد بالعموم أو التجرید في القاع
  شروط تطبیقھا ، فھي تخاطب الناس باعتبار الأوصاف لا باعتبار الأعیان .

فالخطاب في القاعدة القانونیة موجھ إلى الأشخاص أو الوقائع بصفة عامة ، 
ا ، بل فلیس المخاطب بالقاعدة القانونیة شخصًا معینًا بذاتھ ، ولا واقعة معینة بذاتھ

الخطاب فیھا موجھ إلى من تتوافر فیھ الصفات المنصوص علیھا في ھذه القاعدة ، 
  . )٢(والعموم والتجرید عند القانونیین وجھان لصفة واحدة

  فالحكم الكلي قبل تطبیقھ على الأشخاص یتصف بصفتین :

 العموم : - أ

                                                        

  ) .٥١- ٥٠) ینظر : المدخل لدراسة القانون مقارنًا بالفقھ الإسلامي د. عبدالباقي البكري (ص(١
ة ، المدخل لدراسة القانون والشریعة د. سمیر عالی ١٥) ینظر : المقدمة في دراسة الأنظمة ص(٢
  . ٥٤ص
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ائع التي والمراد بھ : عموم القاعدة القانونیة لكل الأشخاص والأزمان والوق
تندرج تحتھ ، ولذا فالقاعدة القانونیة صالحة للتطبیق على عموم الأشخاص والأعیان 

  الذین تتحقق فیھم الأوصاف والشروط المذكورة .
رحمھ الله : "إن الشریعة لم تنص على حكم كل جزئیة على  )١(یقول الشاطبي

  . )٢(لا تنحصر"حدتھا ، وإنما أتت بأمور كلیة وعبارات مطلقة تتناول أعدادًا 
ولذا فالقاعدة القانونیة یتسق في وجودھا ما تواجھھ من فروض تخضع لحكمھا ، 

 . )٣(ولذا فھي تخاطب كل ما یستجد في المستقبل بعموم الصفة لا بتخصیص الذات

 التجرید : - ب

والمقصود بالتجرید : افتراض القاعدة القانونیة عند تقدیره مجردًا عن الأشخاص 
تھم ، وإنما یربط الحكم بالأشخاص والوقائع والنوازل بصفاتھا المحددة ، والأعیان بذوا

  لا بذواتھا وأشخاصھا ، مھما اختلفت زمانًا ومكانًا .
یقول ابن خلدون عن العلماء : "إنھم معتادون النظر الفكري ، والغوص على 

لیحكم  المعاني وانتزاعھا من المحسوسات ، وتجریدھا في الذھن ، أمورًا كلیة عامة
علیھا بأمر العموم لا بخصوص مادة ، ولا شخص ، ولا جیل ، ولا أمة ، ولا صنف من 
الناس ، و یطبقون من بعد ذلك الكلي على الخارجیات. و أیضا یقیسون الأمور على 
أشباھھا و أمثالھا بما اعتادوه من القیاس الفقھي. فلا تزال أحكامھم و أنظارھم كلھا في 

  . )٤(لى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث و النظر..."الذھن و لا تصیر إ
ومن ھنا فلا جدال أن عموم القاعدة القانونیة وتجریدھا یؤدي إلى إقامة النظام ، 
ویدعو إلى الاستقرار وتحقیق المساواة بین الأفراد في المجتمع . ولذا كان الصواب 

یدة عم التفاصیل ، والاكتفاء الأخذ بالوضع الغالب ، وصیاغة القاعدة صیاغة عامة بع
بالوقوف لدى الظروف الجوھریة ، ووضع معیار عام موضوعي مجرد ، لا معیار 
شخص ، وبذلك یكون ھذا المعیار الموحد قاعدة عامة ینطبق على نحو واحد في جمیع 

  . )٥(الحالات

                                                        
) الشاطبي : ھو أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشھیر بالشاطبي (١

  ھـ . ٧٩٠، عالم مجتھد محقق في الفقھ والأصول والحدیث والتفسیر واللغة ، توفي سنة 
  من تصانیفھ : الموافقات ، الاعتصام ، شرح الخلاصة في النحو .

  ) . ١١٨/  ١) ، معجم المؤلفین (  ٧٥/  ١) ، الأعلام (  ١٨/  ١یة العارفین ( ینظر في ترجمتھ : ھد
  ) . ٩٢/  ٤) ینظر : الموافقات في أصول الشریعة ( (٢
، المدخل لدراسة القانون والشریعة د.  ١٧) ینظر : الموجز في المدخل للقانون . حسن كیره ص(٣

  . ١٥سمیر عالیة ، المقدمة في دراسة الأنظمة ص
  ) .١٢٥٥/  ٣) ینظر : مقدمة ابن خلدون ( (٤
،  ١٥، المقدمة في دراسة الأنظمة ص ٢٢) ینظر : المدخل للعلوم القانونیة د. توفیق فرح ص(٥

  ) .١/١١٤توصیف الأقضیة (
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 بطا   ثاودة ان ا ءا   

 اللغة : معنى الاستثناء في  - 

  الاستثناء في اللغة مصدر استثنى ، یقال : استثنى یستثني استثناءً .
قال ابن فارس : "ثنى : الثاء والنون والیاء أصل واحد ، وھو تكریر الشيء 

  . )١(مرتین ، أو جعلھ شیئین متوالیین أو متباینین ، وذلك قولك ثنیت الشيء ثنیًا"
  :وللاستثناء معانٍ في لغة العرب منھا 

 الصرف . -١
 الرد . -٢
 العطف . -٣
 الكف . -٤

وثنیت الشيء ثنیًا : عطفتھ . وثناه أي كفھ ، یقال : جاء ثانیًا من عنانھ ، وثنیھ 
  . )٢(أیضًا : صرفھ عن حاجتھ

والمتكلم یصرف كلامھ بالاستثناء عم صوبھ الأول إلى مجرى آخر ، فإن كان 
  . )٣(إثباتًاالكلام إثباتًا جعلھ نفیًا ، وإن كان نفیًا جعلھ 

فمما سبق یتبین أن الاستثناء رد الكلام بعضھ على بعض وعطفھ علیھ بغیة 
 إخراج شيء منھ لولا ذلك لبقي .

 معنى الاستثناء اصطلاحًا : - 

اختلفت عبارات العلماء ، وخاصة الأصولیین منھم ، في تعریف الاستثناء 
  .)٤(لاھتمامھم بھ في الاستثناء من القواعد الأصولیة... 

  . )٥(ویمكن تعریف الاستثناء اصطلاحًا بأنھ : (إخراج بلفظ موضوع لذلك)
وبتطبیقھ على القواعد القانونیة یمكن أن یقال : (إخراج مسألة قانونیة من القاعدة 

  . )٦(القانونیة بأي عبارة تدل على ذلك)

                                                        
  ) .٣٩١/  ١) ینظر : معجم مقاییس اللغة ((١
  ) .) مادة (ثنى ١١٥/  ١٤) ، لسان العرب (  ٢٢٩٤/  ٦) ینظر : الصحاح ( (٢
  ) . ٣٨٠/  ١) ، البرھان ( ١٧٠/  ٢) ینظر : المستصفى ( (٣
  . ٥٢) ینظر : الاستثناء عند الأصولیین د. أكرم أوزیقان ص(٤
  ) ینظر المرجع السابق .(٥
، الاستثناء عند  ٤٠) ینظر في ذلك : الاستثناء من القواعد الفقھیة د. عبدالرحمن الشعلان ص(٦

  . ٥٢الأصولیین د. أكرم أوزیقان ص
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 : شرح التعریف 
ه ، باللفظ أو بغیره إخراج : جنس یشمل كل ما .... الإخراج ، استثناء كان أو غیر-

. 
 مسألة قانونیة : تدل على المستثنى من القاعدة القانونیة . -
من القاعدة القانونیة : ذكرت القاعدة القانونیة لوجود مصوّر أن المسألة داخلة فیھا  -

من حیث العموم ، ولكن الاستثناء أخرجھا ، والاستثناء معیار العموم ، فالأصل 
 ھذا الاستثناء .عموم القاعدة لولا ورود 

عبارة تدل بأي عبارة تدل على ذلك : لیدل على حصول الاستثناء في القواعد بأي  -
  .)١(، ولیس مشروطًا بعبارة معینة كما عند الأصولیینعلى إخراج بعض المسائل

  
 

                                                        
وما  ٥٢وما بعدھا) ، الاستثناء عند الأصولیین (ص ٤١) ینظر : الاستثناء من القواعد الفقھیة (ص(١

  بعدھا) .
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  الثاني المبحث

  أسباب الاستثناء في القاعدة القانونية

تبار النظر إلى القاعدة ثم وجود الحدیث ھنا عن أسباب الاستثناء إنما ھو باع
مسألة من ضمنھا ، ولكن لسبب من الأسباب تخرج ھذه المسألة عن القاعدة الكلیة ، فإنھ 

  لولا ھذا السبب والعلة لكانت المسألة باقیة تحت القاعدة .
وفي الغالب فإن ھذا الاستثناء یكون لمصلحة الأفراد المخاطبین بالقاعدة القانونیة 

، فتعطى المسألة المستثناة حكمًا مغایرًا للقاعدة القانونیة حتى یحصل منھا مراعاة لھم 
  الفائدة .

وقد أشار إلى ھذا من تكلم في الاستثناء سواء من الأصولیین أو ممن كتب في 
  القواعد الفقھیة.

یقول الطوفي : "واعلم أن قول الفقھاء : ھذا الحكم مستثنى عن قاعدة القیاس أو 
س ، أو ثبت على خلاف القیاس ، لیس المراد بھ أنھ تجرد عن مراعاة خارج عن القیا

المصلحة حتى خالف القیاس ، وإنما المراد بھ أنھ عُدِل بھ عن نظائره لمصلحة أكمل 
  . )١(وأخص من مصالح نظائره على جھة الاستمساك الشرعي ..."

د أثرٌ أو ویقول شارح مجلة الأحكام : "لكن ربما یعارض بعض فروع تلك القواع
  . )٢(ضرورة أو قید أو علة مؤثرة تخرجھا عن الاطراد ، فتكون مستثناة من تلك القاعدة"

وھذا إذا كان كلامھم في القواعد التي استنبطت من الأدلة الشرعیة ، ویبقى دور 
المجتھد ھنا في إثبات ذلك الاستثناء وصحة دلیلھ ، وتحقیق المناط فیھ ، فإن القواعد 

بقى قواعد بشریة قابلة للتعدیل والتغییر ، حسب ما یصلھ الموروث البشري من القانونیة ت
  تقدم ، ویبقى معھ علم الإنسان ناقصًا .

تمھید : أثر النص في الاستثناء : 

الأصل أنھ لا استثناء إلا بنص ، ولذا نستطیع أن نقول أن كل الاستثناءات 
ي بعض أفرادھا ، والنص یكون منطلقًا الواردة على القواعد القانونیة لابد من نص یستثن

  من أمر من الأمور التي یكون فیھا مصلحة للأفراد .
ولكن المقصود ھنا في ھذا البحث سبب ورود النص للاستثناء من القاعدة ، 
بمعنى أن المنظم ما الذي استدعاه لھذا الأمر ، وھل ھو من باب الحاجة والضرورة ، أو 

ولذا في ھذا البحث سیكون الانطلاق من خلال نص من طریق القیاس على غیره ، 
الاستثناء إلى سبب وروده ، ولذا لابد أن نفرق بین ورود النص كمسألة تنظیمیة إجرائیة 
  لا تعلیل فیھا إلا توزیع الاختصاصات وبین وروده للدلالة على السبب الذي لأجلھ ورد .

                                                        

  . ٢٦) ینظر : المدخل لدراسة القانون والشریعة . سمیر عالیة ص(١
  . ٢٦) ینظر : المدخل لدراسة القانون والشریعة . سمیر عالیة ص(٢
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على ما یلي : (عدا الأحكام  فمثلاً ورود النص في نظام التنفیذ في المادة الثانیة
والقرارات الصادرة في القضایا الإداریة والجنائیة یختص قاضي التنفیذ بسلطة التنفیذ 
الجبري والإشراف علیھ) ، فمن خلال ھذا النص یتبین أن قاضي التنفیذ لا یختص بتنفیذ 

  الأحكام والقرارات الإداریة . 
الإدارة "الدولة أو أحد أجھزتھا" والمقصود بالأحكام الإداریة: ما تكون جھة 

  .)١(طرفاً فیھا
وقد حددت المادة الثالثة عشرة من نظام دیوان المظالم اختصاصات المحاكم 

  ه) .١٩/٩/١٤٢٨)بتاریخ (٧٨الإداریة كما في المرسوم الملكي رقم (م/
مثل : دعاوى التعویض ، والإلغاء للقرارات الإداریة المتعلقة بالحقوق المقررة 

  .)٢(ظف العام، أو الدعاوى المتعلقة بالعقود الإداریةللمو
وتقوم بتنفیذ ھذه الأحكام الجھات الإداریة التي تكون طرفاً في النزاع بالتنسیق 

  /م ب) .٩٦٢٤مع وزارة المالیة وفقًا للأمر السامي رقم (
وبھذا یتبیّن أنھ لا اختصاص لقاضي التنفیذ إذا كان المطلوب ھو تنفیذ حكم 

، إذا كان في مواجھة جھة الإدارة ، وأما إذا كان المطلوب ھو تنفیذ حكم إداري إداري 
لصالح جھة الإدارة في مواجھة الأفراد فإنھ یكون لقاضي التنفیذ الاختصاص بالمنازعات 

  . )٣(المتعلقة بھ فقط إذا كان یتعلق على مال أو ما یؤول إلى مال
نفیذ الأحكام القضائیة فیھا الجھات وكذلك في الأحكام الجنائیة فإن من یتولى ت

  . )٤(الإداریة المتمثلة بإدارات المناطق
فھذا إجراء تنظیمي بحت یھدف من خلالھ المنظم لجعل بعض القضایا خاصة 

  بجھة معینة تتولاھا إما لخصوصیتھا أو خطورتھا .
وكذلك اختصاص قاضي التنفیذ بالأحكام المدنیة أو الأحكام التجاریة ، نوع 

  اء تنظیمي یھدف إلى أن یتولاھا قاضي التنفیذ .إجر
وكذلك نلاحظ نقل قضایا الإعسار إلى قاضي التنفیذ لیتبین من وجوده ، مع أن 
قضایا الإعسار من القضایا الموضوعیة ، وذلك توحیدًا للاختصاص ، حتى ینحصر 

التنفیذ ،  الاختصاص فیما قبل الحكم بالإعسار أو عدمھ وبعد الحكم بالإعسار عند قاضي
حتى لا یحدث تعارض بین قاضي الموضوع وقاضي التنفیذ ، حینما یقرر قاضي 

                                                        

، الوسیط في شرح نظام التنفیذ خالد  ٢١. عبدالعزیز الشبرمي ص) ینظر : شرح نظام التنفیذ د(١
، شرح نظام التنفیذ أشرف  ١٨٤، الوسیط في نظام التنفیذ محمود عمر محمود ص ٢٣حسن أحمد ص
  . ١٩أحمد ھلال ص

، الوسیط في شرح نظام التنفیذ خالد حسن  ٢١) ینظر : شرح نظام التنفیذ د. عبدالعزیز الشبرمي ص(٢
  . ٢٠، شرح نظام التنفیذ أشرف أحمد ھلال ص ٢٨أحمد ص

  . ٢١، شرح نظام التنفیذ للشبرمي ص٢٧نظام التنفیذ خالد حسن أحمد ص : الوسیط في شرح) ینظر(٣
  . ٢١) ینظر : شرح نظام التنفیذ للشبرمي ص(٤
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الموضوع عدم ثبوت واقعة الإعسار في حین یقرر قاضي التنفیذ عدم وجود أموال 
  . )١(للمدین

" ومن الدعاوى التي یختص بھا قاضي التنفیذ وفق نظام التنفیذ ولم تورده ھذه 
الإعسار الذي ظھر منھ أمارات إخفاء أموالھ ؛ وفقا للمادة  المادة : الحكم على مدعي

الثامنة والسبعین من ھذا النظام ، فیحكم علیھ قاضي التنفیذ بالحبس التنفیذي استظھارًا 
لحالھ مدة لا تزید عن خمس سنوات ویقوم بمناقشتھ كل ثلاثة أشھر عسى أن یظھر 

  أموالھ ویتم التنفیذ علیھا .
یصدرھا أیضًا قاضي التنفیذ بموجب ھذا النظام : الحكم ومن الأحكام التي 

بالغرامة المالیة التي تصل لمبلغ عشرة آلاف ریال یومیاً حال امتناع المنفذ ضده بالتنفیذ 
  . )٢(المباشر ؛ وفقا للمادة التاسعة والستین من ھذا النظام "

  التنفیذ :وكذلك في نظام التنفیذ ، فنجد مثلاً أن القاعدة العامة في نظام 
یتحدد الاختصاص المكاني لقاضي التنفیذ وفقًا لاختیار طالب التنفیذ بین أربعة 
أماكن ؛ وذلك وفقًا لنص المادة الرابعة من النظام ولائحتھا التنفیذیة ، والأماكن التي 

  یختار منھا طالب التنفیذ ھي :
  دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفیذي . -١
  لتي أنشئ المحرر في منطقتھا .مكان الجھة ا -٢
  موطن المدین . -٣
  موطن عقار المدین ، أو أموالھ المنقولة . -٤

تلك ھي القاعدة العامة التي تخیر الدائن بین الأماكن الأربعة المذكورة ، فإذا 
اختار طالب التنفیذ أحد الأماكن السابقة انعقدت بھا الولایة المكانیة لقاضي التنفیذ ، فإذا 

عقار أو منقول للمنفذ خارج ولایة دائرة التنفیذ المختصة واحتاج التنفیذ إلى بیعھ ، ظھر 
 )٣(أناب قاضي التنفیذ المختص قاضي التنفیذ الذي یقع في دائرتھ العقار أو المنقول لبیعھ

  ) . ١/  ٤. م ( 
  أما الاستثناءات :

ین الأماكن الأربعة كما سبق في الفقرة السابقة یتخیر طالب التنفیذ كقاعدة عامة ب
المذكورة إلا أن النظام أورد استثناءات وسع بعضھا من نطاق الاختیار، في حین حصر 

  بعضھا الاختیار في أماكن بعینھا،

                                                        
  ) وما بعدھا . ٧٧) انظر : دعوى الإعسار المادة ( (١
، الوسیط في نظام التنفیذ محمود عمر  ٢٧عزیز الشبرمي ص) ینظر : شرح نظام التنفیذ د. عبدال(٢

، شرح نظام التنفیذ أشرف ھلال ص  ٣٧٣، الوسیط في شرح نظام التنفیذ خالد حسن ص  ٣٤٣ص 
٢٥٢ .  

 ٣١، شرح نظام التنفیذ للشبرمي ص ٥٠) ینظر : الوسیط في شرح نظام التنفیذ خالد حسن أحمد ص(٣
، لمحات موجزة حول نظام التنفیذ د. خالد السرھید  ٣٣لال ص، شرح نظام التنفیذ أشرف أحمد ھ

  . ٤١ص
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  وھي على النحو التالي :
  طلب تنفیذ النفقة : -١

وسع المنظم في طلب تنفیذ أحكام النفقة من اختیارات طالب التنفیذ ، فأضاف 
  ب التنفیذ ، فأصبح لطالب تنفیذ حكم النفقة الاختیار بین خمسة أماكن ھي : إلیھا بلد طال
  دائرة المحكمة التي أصدرت السند . -" أ
  مكان الجھة التي أنشئ المحرر في منطقتھا . -ب
  موطن المدین .  -ج
  موطن أموال المدین العقاریة والمنقولة . -د

  ) . ٣/  ٤بلد طالب التنفیذ "( م  -ھـ
  دوائر التنفیذ والحد من خیارات طالب التنفیذ :حصر  -٢

استثنى المنظم بعض منازعات التنفیذ وحصر فیھا خیارات طالب التنفیذ في 
  مكان واحد ، خلافًا للقاعدة العامة ؛ وذلك لاعتبارات متعددة ، وذلك في القضایا التالیة :

  في بلد الزوجة.الاختصاص في تنفیذ القضایا الزوجیة ، ویكون التنفیذ فیھا  -أ
الاختصاص في تنفیذ قضایا الحضانة ، ویكون التنفیذ فیھا في بلد  -ب
  المحضون.
  الاختصاص في تنفیذ قضایا الزیارة ، ویكون التنفیذ فیھا في بلد المزور. -ج
عند اشتراط الدائن والمدین في السند التنفیذي محلاً محددًا للوفاء ، یكون  -د

  التي یقع في ولایتھا المحل المشترط.الاختصاص لدائرة التنفیذ 
عند طلب تنفیذ ورقة عادیة یكون الاختصاص في النظر في اعتبارھا سندًا  -ھـ

 )١(تنفیذیًّا في بلد المدین ، فإذا أقر المدین بالحق أو بعضھ اعتبرت سندًا تنفیذیًّا فیما أقر بھ
  الرابعة ولائحتھا التنفیذیة . ، ویكون للدائن بعد ذلك حق اختیار موطن التنفیذ وفقا للمادة

إذا كان التنفیذ ضد سجین ادعى الإعسار ، فینظر إعساره قاضي التنفیذ الذي  -و
  ) .  ٦/  ٧٧، م  ٨/  ٤( م  )٢(یقع السجن في نطاق ولایتھ

 ا  ولب اطا 

فالحاجة لدة بعض الأفراد تجعل المنظم یراعي تلك الحاجة ، والحاجة من أسباب 
  یسیر على الأفراد .الت

ومن ذلك ما ورد في الفقرة العاشرة من اللائحة التنفیذیة للمادة الرابعة والثلاثین 
ونصھا : (للزوجة في المسائل الزوجیة الخیار في إقامة دعواھا في بلدھا أو بلد الزوج ، 

                                                        
، الوسیط  ٣٣، شرح نظام التنفیذ أشرف أحمد ھلال ص ٣١) ینظر : شرح نظام التنفیذ للشبرمي ص(١

  وما بعدھا . ٥١في شرح نظام التنفیذ خالد حسن أحمد ص
، الوسیط  ٣٣أشرف أحمد ھلال ص ، شرح نظام التنفیذ ٣١) ینظر : شرح نظام التنفیذ للشبرمي ص(٢

  وما بعدھا . ٥١في شرح نظام التنفیذ خالد حسن أحمد ص
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وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن 
عواھا ، فإذا توجھت الدعوى ألزم الزود بالحضور إلى محل إقامتھا للسیر فیھا ، فإذا د

  امتنع سمعت غیابیًا ، وإذا لم توجھ الدعوى ، ردھا دون إحضارھا) .
وھذا الاستثناء من المادة الرابعة والثلاثین والتي فیھا أحكام الدعوى في المحكمة 

مة المدعى علیھ ، فإن لم یكن لھ محل إقامة في التي یقع فیھا نطاق اخصاصھا ، محل إقا
المملكة فیكون الاختصاص للمحكمة التي یقع في نطاق اختصاصھا محل إقامتھ الأكثریة 
، وفي حال التساوي یكون المدعي بالخیار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة یقع في 

  نطاق اختصاصھا محل إقامة أحدھم .
ناء في اللائحة التنفیذیة لقضایا الزوجیة في المادة فنجد أن ھنا استثناءات : استث

  الرابعة والثلاثین ثم في المادة السابعة والثلاثین ألحقت القضایا الزوجیة بالنفقة .
ونلاحظ في كلا الأمرین أن النظام قد راعى الحاجة ، فجعل مسائل النفقة 

لصغر ، ومراعاة لقلة مستثناة مراعاة لحال أصحابھا غالبًا من العجز والشیخوخة أو ا
المبلغ ، وكذلك الزوجات یشاركن في نفس العلة ، لحاجتھا للسفر لمحرم ، وتعذر سكناھا 

  ، وما تحتاجھ من نفقة ، وما ....... في ذلك .

 صا ب اطا 

والمراد بالنص ھنا ھو النص القانوني ، فیأتي نص قانوني یخرج بعض أفراد 
  مقید یراه ... ، وبالمثال یتضح المقال : القاعدة القانونیة لسبب

 القاعدة العامة : أن جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونھ : - ١

) من نظام التنفیذ بقولھا : " جمیع أموال المدین ٢٠وھذا ما أشارت إلیھ المادة (
ضامنة لدیونھ ، ویترتب على الحجز على أموال المدین عدم نفاذ ما یقوم بھ من 

  في أموالھ المحجوزة " .تصرفات 
ویفھم من المادة السابقة أن جمیع أموال المدین یمكن أن تكون محلاً للتنفیذ ، 
وھدفًا لقاضي التنفیذ أن یستوفي الدین منھا أو من قیمتھا باعتبارھا ضامنة لدین المدین ، 

  . )١(إلا ما ورد المنع من التنفیذ علیھ بالنص نظامًا
ظام التنفیذ على أنھ : "لا یجوز الحجز والتنفیذ على ) من ن ٢١فقد نصت ( م / 

  ما یأتي :
  الأموال المملوكة للدولة . -١
الدار التي یسكنھا المدین ومن یعولھم شرعًا ، ویقدر قاضي التنفیذ مقدار  -٢

  كفایتھ ، ما لم یكن السكن مرھونًا للدائن .

                                                        

  . ٢٢٣، الوسیط في نظام التنفیذ السعودي ص ٩٦) ینظر : شرح نظام التنفیذ ص(١
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نفیذ مقدار كفایتھ ، ما وسیلة نقل المدین ومن یعولھم شرعًا ، ویقدر قاضي الت -٣
  لم تكن الوسیلة مرھونة للدائن .

  الأجور والرواتب إلا فیما یأتي : -٤
  مقدار النصف من إجمال الأجر ، أو  الراتب لدین النفقة . -أ

  مقدار الثلث من إجمال الأجر أو الراتب للدیون الأخرى . -ب
ة ، وثلث وعند التزاحم یخصص نصف إجمال الأجر أو الراتب لدین النفق

النصف الآخر للدیون الأخرى ، وفي حال تعدد ھذه الدیون یوزع ثلث النصف بین 
  الدائنین بحسب الوجھ الشرعي والنظامي .

  ما یلزم المدین لمزاولة مھنتھ ، أو حرفتھ بنفسھ . -٥
  مستلزمات المدین الشخصیة ، ویقدر قاضي التنفیذ كفایتھ ." . -٦

حصل من القاعدة العامة بنص ، وھو ما ورد في  فیلاحظ مما سبق أن الاستثناء
  ) ، ومقصود ذلك ھو رفع الضرر الحاصل على المدین .٢١المادة (م/

 (وقا) رم ارار ادم واا  ثب اطا 

التقادم ھو : "انقضاء مدة محددة تسقط بانقضائھا المطالبة بالحق أو بتنفیذ 
  .)١(الحكم"

الأنظمة السعودیة ما ینص على الأخذ بمبدأ التقادم في بعض وقد ورد في 
) وتاریخ ٥١الدعاوى ، فقد ورد في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(

) من ٢٢٢/١) حیث نصت المادة (٢٢٢ھـ فیما یتعلق بالدعاوى العمالیة (م٢٣/٨/١٤٢٦
في ھذا النظام أیة دعوى نظام العمل على أنھ : "لا تقبل أمام الھیئات المنصوص علیھا 

تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا النظام، أو الناشئة عن عقد 
  العمل بعد مضي اثني عشر شھرًا من تاریخ انتھاء علاقة العمل " .

وتطبیقًا لھذا النص تخضع كافة الدعاوى والمطالبات الناشئة عن تطبیق نظام 
ا، حسب التقویم الرسمي للمملكة، مالم العمل للتقادم السنوي : "  اثني عشر شھرًا ھجریًّ

  .)٢(یتفق على خلاف ذلك"
  فھذا تقادم دعوى لا تقادم حق.

وقد نص نظام المرافعات أمام دیوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
ي ھـ في فقرات المادة الثامنة على عدد من المدد الزمنیة الت٢٢/١/١٤٣٥) وتاریخ ٣(م

  یجب التقید بھا عند رفع الدعوى ولا تسمع الدعوى بعدھا.

                                                        

ینظر : الحیازة والتقادم في الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي د.عبد اللطیف آل الشیخ  (١)
، الموجز في  ١٦، التقادم وإسقاط الحقوق . حسني عبدالدائم ص ٣لتقادم . أنور طلبة ص، ا ١٨٨ص

  . ١٣٩) ، معجم لغة الفقھاء محمد رواس قلعجي ص ٦٢٣/  ٢النظریة العامة للالتزامات للسنھوري ( 
  . ١١٣) ینظر : نظام العمل السعودي في میزان التحلیل الفقھي د.منیرالدكمي ص(٢
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وتاریخ  ٣٧وقد ورد في نظام الأوراق التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
ھـ ،حیث نص على بعض الأحوال التي لا تسمع فیھا الدعوى ، فجاء في ١١/١٠/١٣٨٣

الأصلیة بمن تلقى عنھ ) : "دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقتھ ٨٤المادة (
الكمبیالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبیالة تجاه قابلھا بعد مضي ثلاث سنوات من 
تاریخ الاستحقاق، ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظھرین بعد مضي سنة 
من تاریخ الاحتجاج المحرر في المیعاد النظامي أو من تاریخ الاستحقاق إن اشتملت 

الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظھرین بعضھم تجاه  على
بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شھور من الیوم الذي وفّى فیھ المظھر الكمبیالة أو 

  من یوم إقامة الدعوى علیھ".
) من النظام على أن : " ما ذكر في ٨٩وفیما یتعلق بالسند لأمر نصت المادة (

  ة من أحكام عدم سماع الدعوى تسري كذلك على السند لأمر ... "الكمبیال
) على أنھ: " لا تسمع دعاوى بعد رجوع ١١٦وفیما یتعلق بالشیك نصت المادة (

وغیرھم من الملتزمین بعد مضي ستة  )١(والمظھِّر والساحب الحامل على المسحوب علیھ
اوى رجوع الملتزمین بوفاء أشھر من تاریخ انقضاء میعاد تقدیم الشیك، ولا تسمع دع

الشیك تجاه بعضھم لبعض بعد مضي ستة أشھر من الیوم الذي وفّى فیھ الملتزم أو من 
  یوم إقامة الدعوى علیھ " .

وبالنظر إلى ھذه المواد الثلاث المتعلقة بالكمبیالة والسند لأمر والشیك یتبین أن 
یَّد للورقة التجاریة یتراوح النظام أخذ بما قرره قانون جنیف الموحد من وضع أجل مق

  بین ثلاث سنوات وسنة واحدة وستة أشھر حسب الأحوال.
ومن الملاحظ أن ھذه المدد اختارھا النظام بھذه الصورة لیعطي للورقة التجاریة 
قوة بحیث یطمئن المتعاملون بھا، كما أراد النظام حمایة حق الدائنین في ھذه الورقة في 

ھم تمشیًّا مع ما تتطلبھ الحیاة التجاریة من سھولة وإسراع في الإسراع بالمطالبة بحقوق
إنجازھا؛ بالإضافةإلى أنھ من الصعب إجبار المتعاملین بالأوراق التجاریة على الاحتفاظ 
بالوثائق التي تثبت براءتھم من التزاماتھم الصرفیة مدة طویلة وخاصة إذا كان 

ا یلاحظ أن الأحكام الخاصة بعدم سماع المذكورون یمتلكون عددًا من ھذه الأوراق، كم

                                                        
  یھ : من یلتزم بدفع المبلغ المحدد في الشیك ، وھو غالبًا البنك .) المسحوب عل(١

  والساحب : من یصدر الشیك ویوقع علیھ .
  والمظھر : من ینقل ملكیة الشیك منھ لآخر بواسطة التوقیع على ظھر الشیك .

د. ، الوجیز في النظام التجاري السعودي  ٤١٩ینظر : القانون التجاري السعودي د. حمزة المدني ص
، الحمایة الجنائیة للشیك في التشریع السعودي والقانون المقارن . فتوح الشاذلي  ٥٠٦سعید یحیى ص

  . ٨١، استخدام الشیك ومشكلاتھ العملیة وحلولھا في المملكة عبدالفتاح سلیمان ص ١٣ص
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الدعوى لا تخل بحقوق الحامل المستمدة من علاقتھ الأصلیة بمن تلقى عنھ الورقة 
  .)١(التجاریة، حیث تبقى ھذه الحقوق خاضعة للقواعد التي تحكمھا

ویجب أن تتوافر شروط للاعتراض على السند التنفیذي بعدم سماع الدعوى 
  "التقادم":

 الحق ثابتًا ومؤكدًا في ذمة المدین. أن یكون -١
 أن یكون المدین منكرًا لحق الدائن. -٢
عدم مطالبة الدائن للمدین خلال المدة المحددة لسماع الدعوى بغیر عذر  -٣

 مقبول.
 .)٢(ألا یكون الدائن قد تنازل عن حقھ في الدعوى -٤
لشریعة ویجري احتساب مدة التقادم بالتقویم الھجري لأنھ الأصل في ا -

/مرافعات)، ٨الإسلامیة ، وبھ أخذ نظام المرافعات السعودي في أحكام التبلیغ ومدده (م
ویبدأ سریانھا من أول یوم تجب فیھ المطالبة، وینتھي بآخر یوم یكمل المدة المنصوص 
علیھا، وتنقطع المدة بالمطالبة أو بالتقاضي عن طریق رفع دعوى قبل انقضاء المدة ولو 

و بإقرار المدین بالحق بحیث یقر بالنزول عن التمسك بمدة التقادم والتزامھ بزمن یسیر أ
 .)٣(بالوفاء

 ذراد ا راب اطا 

سد الذرائع أصل مطلوب مشروع ، وھو أصل من الأصول القطعیة في 
  .)٤(الشرع

وسد الذرائع ناتج عن النظر في مآلات الأمور والأفعال ؛ لئلا یتوصل بالجائز 
  لممنوع .إلى ا

وقد ورد الاستثناء على كثیر من القواعد العامة حسمًا لمادة الفساد ، وخشیة فتح 
  باب قد یؤول إلى مفسدة .
  ومن أمثلة ذلك : 

: منع القاضي من نظر الدعوى وسماعھا إذا كانت لأصولھ أو  المثال الأول -
 . )٥(فروعھ ، أو زوجھ ، سدًا لذریعة محاباتھم

                                                        
اریة في ، أحكام الأوراق التج ٢٢٤) ینظر : الأوراق التجاریة في النظام السعودي لزینب سلامة ص(١

  . ٣١١الفقھ الإسلامي لسعد الخثلان ص
) ، التقادم وإسقاط الحقوق .  ٦٤٣/  ٢) ینظر : الموجز في النظریة العامة للالتزامات للسنھوري ( (٢

  . ٤٩وما بعدھا ، التقادم . أنور طلبة ص ٢٩٥حسني عبدالدائم ص
  ). ٦٢٥/  ٢) ینظر : الموجز في النظریة العامة للالتزامات ( (٣
  ) . ١٩٤/  ٤) ینظر : الموافقات للشاطبي ( (٤
  ) ینظر المادة الرابعة والتسعون من نظام المرافعات .(٥
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ضي من نظر الدعوى والحالة ھذه : رفع التھم�ة عن�ھ بالمی�ل والسبب في منع القا
  .)١(ضد خصمھم أو تھمة المحاباة

ویكون تنح�ي القاض�ي ھن�ا بإب�داء رغبت�ھ م�ن تلق�اء نفس�ھ ف�ي الامتن�اع ع�ن نظ�ر 
  . )٢(الدعوى لقیام سبب من أسباب المنع

  والتنحي یكون من القاضي وأما الرد فیكون من قبل الخصم .
: منع القاضي من مزاولة التجارة أو أیة وظیفة أو عمل لا یتفق مھ  المثال الثاني -

 . )٣(استقلال القضاء وكرامتھ
وھذا م�ا علی�ھ جم�اھیر الفقھ�اء ف�ي كراھی�ة البی�ع والش�راء للقاض�ي بنفس�ھ إلا أن 

  . )٤(یجعل لھ وكیلاً لا یعرفھ الناس وإلا أبدلھ
ع�دم الجم�ع بینھ�ا وب�ین أي  وكذلك اشترط نظام المحاماة للمارس لمھنة المحام�اة

، ولذلك لم یجز للقاضي المشاركة في ھذه المھنة ب�أي  )٥(عمل حكومي أو خاص
  صورة من الصور سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة ؛ لأمور منھا ما یلي :

 وجود التھمة التي تلحق بالقاضي ، وھذا بسبب تشویھھا لسمعة القضاء .-١
 ضي مع مكتب محاماة معین .وجود المحاباة ، حیث تعاون القا-٢
 منع النظام من العمل وتلك المھنة ، فیجب طاعة ولي الأمر في ذلك .-٣
 وجود الجور الواضح لأحد المتخاصمین الذي تعاون معھ القاضي .-٤
وجود الشبھة ، فقد تكون القضیة التي شارك بھا القاضي في مكتب المحاماة -٥

 تعرض علیھ في مجلس القضاء .
تتعارض مع نزاھة القاضي ومكانة القضاء في الإسلام ،  أن ھذه المشاركة-٦

 . )٦(حیث جعلھا ھدفًا لكسب المال

 رفا  سب اطا 

العرف ھو الأمر الذي سكنت إلیھ النفوس واطمأنت ، وألفتھ ، وتحقق في 
  . )٧(قرارتھا ، بناء على استحسان العقول والطباع السلیمة في الجماعة

                                                        
،  ٤٥٧) ینظر : التعلیق على نصوص المرافعات في المملكة د. طلعت دویدار و د.محمد كومان ص(١

  ) . ٧٦٨/  ٢والتوضیحات المرعیة لنظام المرافعات الشرعیة د. نبیل الجبرین ( 
  ) . ٧٦٧/  ٢) ینظر : التوضیحات المرعیة د. نبیل الجبرین ( (٢
  من نظام القضاء ... . ٥٨) ینظر المادة (٣
) ، المغني ٣/٣٨٢) ، المھذب للشیرازي (٤/١٣٩) ، حاشیة الدسوقي (١٦/٧٧) ینظر : المبسوط ((٤
)٦٩/  ١٠. (  

  / أ) . ٣) ینظر نظام المحاماة (م(٥
  . ١٣٩عاصرة للقاضي في غیر مجلس القضاء .عمر البلیھي ص) ینظر : أحكام الآداب الم(٦
، العرف وأثره في الشریعة  ٨) ینظر : العرف والعادة في رأي الفقھاء للشیخ  أحمد أبو سنة ص(٧

  والقانون د. أحمد سیر مباركي ص.................. .
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في الاستثناء من القواعد القانونیة ، فالعرف لھ أثره وقد ظھر أثر العرف 
  الواضح في سن كثیر من الأنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة .

) من ٣/  ٣٤ومن ذلك زمن الإعلان عن السند التنفیذي ، فقد نصت المادة (م
، ولا یحرك  نظام التنفیذ : (أن وقت الإعلان الرسمي ما بین طلوع الشمس إلى غروبھا

  أي تبلیغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبھا) .
) على أن : (تحدد المواعید المنصوص علیھا في ھذا ٨ونص نظام المرافعات (م

  النظام حسب تقویم أم القرى ، وبعد غروب شمس كل یوم ونھایتھ) .
ة ، وبإذن ولا یكون الإعلان في أیام العطل الرسمیة إلا في حالات الضرور

  ) .١٢كتابي من القاضي (م
وأما العمال الخاضعون لنظام العمل فإن العطلة الرسمیة في حقھم یوم الجمعة ، 

  ) .١٠٤/١كما في (م
ومن خلال نظام المرافعات دل على أنھ لا یجوز إجراء التبلیغ في مكان الإقامة 

  في خمسة أوقات:

 ) .١٢قبل شروق الشمس (م/-١
 ) .١٢بعد غروب الشمس (م/-٢
یوم الجمعة والسبت من كل أسبوع لموظفي الدولة ، والعمال یوم الجمعة -٣

 ) .١٠٤/١(م
 

 .)١()١٢/٢) واللائحة (١٢عطلتا العیدین (م/-٤
 ) .١٢/٢ما تقرره الجھة المختصة عطلة لعموم الموظفین (م-٥

حكامھا فمما سبق یتبین كیف یراعي المنظم العرف في ھذه المسألة ، وجعل أ
  تبعًا لما تعارف علیھ الناس في أعیادھم وإجازاتھم .

) : (على كل مالك وفقًا لھذا ٦وفي نظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزھا (م/
النظام ألا یغلو في استعمال حقھ إلى الحد الذي یضر بجاره ، ولیس للجار أن یرجع على 

ا ، وإنما لھ أن یطلب إزالة ھذه جاره  في مضار الجوار المألوفة التي لا یمكن تجنبھ
  المضار إذا تجاوزت المألوف ، على أن یراعى في ذلك الآداب الشرعیة والعرف) .

فجعل الاستثناء ھنا من التصرفات إذا تجاوزت المألوف من خلال الآداب 
  الشرعیة والعرف .

والأمثلة تكثر في ھذا خصوصًا فیما یتعلق بآداب القاضي ، فإن تغیر الزمان 
والمكان لھ أثره في أدب القاضي ، مما ھو في لبسھ وتعاملھ مع الناس ، وأثناء حضوره 

 للمناسبات الاجتماعیة وأثناء سفره للدول الأجنبیة.
 

                                                        
  للحكم . ) من النظام الأساسي٢) المقصود بعیدي الدولة عید الفطر والأضحى (م/(١
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 رورةا  دسب اطا 

،  )١(یعرّف الأصولیون الضرورة بأنھا : "الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعًا"
تھ ھلاك ، أو : تفویت لضروري من الضروریات الخمس أو : ما ترتب على ترك مراعا

  . )٢(، ویلحق بھا الحاجات
والمقصود أن القاعدة تكون في سیاق معین تام ، ثم تأتي حالات تخرج عن ذلك 

  السیاق ضرورة ؛ لوجود حالة تستدعي ذلك .
) بأنھ : لا یجري أي تبلیغ في محل ٣٤/٢وقد ورد في نظام التنفیذ كما في (م

  مة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبھا .الإقا
) من نظام التنفیذ بقولھا : "... وللقاضي الإذن بالتبلیغ ٣٤/٤لكن استثنت المادة (م
  في أي وقت عند الاقتضاء" .
) من نظام المرافعات بقولھا : "لا یجوز إجراء أي تبلیغ ١٢وقد فسرت المادة (

ا ، ولا في أیام العطل الرسمیة ، إلا في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبھ
  في حالات الضرورة ، بإذن كتابي من القاضي" .

) أن تقدیر ھذه الضرورة یعود للدائرة المختصة ، ١٢/٣وقد فسرت اللائحة (
ویكون بإذن كتابي من القاضي ، ولا یقبل في ذلك اجتھاد المبلِّغ من تلقاء نفسھ ، أو 

  . )٣(الضبط ونحوه صدور إذنھ من غیر القاضي ككاتب
) من نظام الإجراءات الجزائیة على أنھ لا یجوز لرجال ٢٣ونصت المادة (

الضبط الجنائي في حالة التلبس بجریمة أن یفتش منزل المتھم ویضبط ما فیھ من الأشیاء 
  التي تفید في كشف الحقیقة ، إذا اتضح من أمارات قویة أنھا موجودة فیھ .

عودي حتى وإن منح رجال الضبط الجنائي صلاحیة وبھذا نجد أن المنظم الس
تفتیش منزل المتھم في حال التلبس إلا أنھ قیدھا بضرورة وجود أمارات قویة على وجود 

  . )٤(أشیاء تفید في كشف الحقیقة
) من نظام الإجراءات الجزائیة على جواز دخول رجال ٤١وكذلك نصت المادة (

على إذن من ھیئة التحقیق والادعاء العام في الضبط الجنائي إلى مسكنھ دون الحصول 
  الأحوال الآتیة:

 حالة طلب المساعدة من داخل المسكن .-١

                                                        
) ، الضرورة والحاجة وأثرھما في التشریع الإسلامي د. عبدالوھاب ١/٣٨) ینظر : درر الحكام ((١

  . ٢٣أبو سلیمان ص
) ، التعلیق على نصوص نظام المرافعات ١/٩٩) ینظر : الكاشف في شرح نظام المرافعات ((٢

  . ١١٣الشرعیة د.طلعتدویدار و د.محمد كرمان ص
  ) .١/١٩٠ات المرعیة على نظام المرافعات الشرعیة د. نبیل الجبرین () ینظر : التوضیح(٣
  . ٦٤) ینظر : حقوق المتھم في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي . نایف السلطان ص(٤
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 حالة حدوث ھدم أو غرق أو حریق  أو نحو ذلك .-٢
 حالة تعقب المتھم المراد القبض علیھ .-٣

 با  ب اطا 

أو شرعي لم یعرف الاستصحاب عند الأصولیین بأنھ : "التمسك بدلیل عقلي 
  . )١(یظھر عنھ ناقل"

  ویطلق علیھ عند العلماء استصحاب البراءة الأصلیة ، أو العدم الأصلي .
والمقصود بھ بقاء ما كان على ما كان حتى یأتي المغیّر لذلك ، فیستصحب 

  الحكم القدیم ویبقى على ما ھو علیھ حتى یأتي ما یغیّر ذلك .
  استصحاب الحكم ، فمن ذلك : وقد وردت أمثلة كثیرة تدل على معنى

) من نظام المرافعات : "كل إجراء من إجراءات المرافعات تم ٢ما ورد في (م/
صحیحًا ، في ظل نظام معمول بھ یبقى صحیحًا ما لم ینص على غیر ذلك في ھذا النظام 

.  
فكل تصرف یتخذه القاضي وأعوانھ أو الخصوم أو غیرھم ممن لھم تعلق 

  . )٢(یرھا وفقًا لأحكامھا المقررة في المرافعات شرعیة أو نظامیة"بالدعوى ، لأجل تسی
فیبقى الإجراء صحیحًا استصحابًا للنظام السابق ، ولا یحكم ببطلانھ أو إلغائھ أو 

  العدول عنھ ، وكذلك ما یتعلق باللجان التي كانت تعمل فیبقى على ما ھو علیھ .
لتي سبق العمل بھا قبل نفاذ والثمرة من ذلك ھي ضمان استمرار الإجراءات ا

نظام المرافعات الشرعیة وعدم التذبذب في إجراءات التقاضي بتطویل الإجراءات 
  وتكرارھا والإضرار بالخصوم .

) أنھ : "إذا انتقلت ملكیة المحل ٣٠وقد ورد في نظام العلامات التجاریة (م/
منتجاتھ أو خدماتھ دون  التجاري أو المشروع الذي تستخدم فیھ العلامة التجاریة في غیر

أن تنتقل ملكیة العلامة ذاتھا فإنھ یجوز لمن ظلت العلامة في ملكیتھ الاستمرار في 
استعمال ھذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلھا ما لم یتفق على 

  غیر ذلك" .
یتفق وھو ظاھر في استصحاب ملكیة العلامة في ذمة صاحبھا الأول ، ما لم 

  على خلاف ذلك بانتقالھا للمشتري الجدید .
) : ففي حالة انتقال ملكیة المحل التجاري دون ١٠وفي نظام الأسماء التجاریة (م/

اسمھ ، یكون السلف ھو المسؤول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكیة المحل ، 
  لھ .ویكون ذو صفة في الدعاوى التي تقام ما دام الاسم التجاري باقٍ 

                                                        
  ) . ٢٦/  ١) ینظر : الكاشف في شرح نظام المرافعات د. عبدالله آل حسن ( (١
  ) . ٥٣/  ١ات الشرعیة د. نبیل الجبرین ( ) ینظر : التوضیحات المرعیة لنظام المرافع(٢
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 المبحث الثالث

 آثار الاستثناء على القاعدة القانونية

بطا  ودة اا   ءر اأ  ولا  

إن الناظر في البحث یجد أن النظر إلى القاعدة القانونیة یكون باعتبارین ، إما 
ین یقولون أن كونھا كلیة أو أغلبیة مطّردة ، ولا یخلو كلا النظرین من اعتبار ، فالذ

القواعد ثمرة لفروع مختلفة وجامعة لھا ، ولكنھا أغلبیة فیرون أن بعض المستثنیات 
  . )١(تخرج منھا ، ولذا فلابد من النظر في المستثنى قبل العمل بالقاعدة على عمومھا

ففي مجلة الأحكام العدلیة : "فحكام الشرع ما لم یتفقوا على نقل صریح لا 
ثناء إلى واحدة من ھذه القواعد ، إلا أن لھا فائدة كلیة في ضبط یحكمون بمجرد الاست

  . )٢(المسائل"
وھذا یدل على أنھم یعتبرون القاعدة شاھدًا للاستئناس بھا في تخریج الأحكام ، 
وھذا القول لھ وجاھة ظاھرة ، فإن القواعد القانونیة في الغالب یشار إلى مستثنیاتھا ، 

الحاكم بین النظرات المختلفة جمعًا بین القواعد المختلفة ،  وینبغي أن یوائم القاضي أو
فیكون الاستدلال بالقاعدة والاستثناء علیھا إلا إذا ظھر فرق ظاھر في المسألة الجدیدة 

  . )٣(عما تحویھ القاعدة
ویمكن أن یقال بعد ذلك ما دام أن القاعدة القانونیة مبنیة على الاستقراء للفروع 

ن الاستقراء تامًا ولم ینقصھ شيء ، فإن الأصل الاعتداد بالقاعدة والعمل المختلفة فمتى كا
بھا على كلیتھا ، ما لم یشر المنظم إلى مواضع الاستثناء منھا ، وعلى من ذكر وجھ 

  . )٤(الاستثناء من القاعدة بیان ذلك ، وإلا بقیت القاعدة من القواعد السالمة عن المعارضة
یظھر والله أعلم أنھ ینبغي عند وضع القوانین وبعد ھذه الإشارات فالذي 

والأنظمة الإشارة إلى القواعد الكلیة منھا ، ثم الإشارة إلى المستثنیات منھا من خلال 
أسباب الاستثناء ، فتبقى كلیة فیما ھي فیھ ، وخروج بعض الفروع عنھا لا یعني عدم 

عدة ، أو لكون الفرع كلیتھا ، بل یعني عدم صلاحیة الفروع للدخول تحت ھذه القا
  تتنازعھ قاعدة أخرى .

                                                        
، المدخل الفقھي  ١٥) ، مجلة الأحكام العدلیة ص١/٣٨) ینظر : غمز عیون البصائر لابن نجیم ((١

  ) .٢/٩٣٤العام (
  . ١٥) ینظر : مجلة الأحكام العدلیة ص(٢
  . ٣٣١) ینظر : القواعد الفقھیة ........... ص(٣
  ) .٤/٤) ینظر : الفروق ((٤
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ومن خلال ذلك : یظھر الحفاظ على كلیة القاعدة ، فإن دراسة العلماء لھذه 
القواعد كان لھ عنایة فائقة عند علماء القانون من أجل اعتبار تلك القواعد أدلة تساعد 

  . )١(على تحصیل أحكام الفروع ، وتخرج علیھا الحوادث والنوازل
ان البعض یفرّق بین القاعدة الفقھیة والقاعدة القانونیة بأن القواعد القانونیة وإن ك

لا تعدو أن تكون أحكامًا جزئیة عادیة ، معللاً التجریدیة بأن المقصود تناول الموقف 
القانوني من وقائع معینة ، فإننا نجد أن من القواعد القانونیة ما یكون كالأم لكثیر من 

تحتھا ، وإذا كان النظام مبنیًا على الشریعة الإسلامیة ، فإنھ ولابد مع  المسائل التي تكون
ذلك أن یحتوي على كثیر من القواعد التي تعطى صفة الكلیة كما ھو في النظام السعودي 
، ولذا فالحكم على القواعد القانونیة بأنھا حكم جزئي فیھ نوع من الظلم لكثیر من القواعد 

  ثار اتفاق ، ومنھا على سبیل المثال :القانونیة التي أصبحت م

 لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص .-
 البینة على من ادعى ، وكل ادعاء یبقى بحاجة إلى دلیل .-
 شخصیة العقوبة .-
 عدم رجعیة القوانین .-
 . )٢(مبدأ لزوم العقد-

 

بطا   و دةف او  ءر اأ  ا  

  في أثر الاستثناء على القاعدة الفقھیة ، وسلكوا اتجاھین في ذلك :اختلف أھل العلم     
: أن الاستثناء لا یؤثر علة القاعدة الفقھیة ، ولذا نجد كثیرًا منھم  الاتجاه الأول

یعبر عن وصف القاعدة بأنھا كلیة ، ومعنى ذلك أنھا محكوم فیھا على كافة أفرادھا ، 
على ذلك یرون أن الاستثناء أو الخروج عن  وتنطبق على جمیع جزئیاتھا ، وھم بناء

  . )٣(الأصل بالنسبة لبعض الجزئیات لا یؤثر في كلیة القاعدة
ولذا یقول الشاطبیرحمھ الله : "إن الأمر الكلي إذا ثبت ، فتخلف بعض الجزئیات 

  . )٤(عن مقتضاه الكلي لا یخرجھ عن كونھ كلیًّا"

                                                        
، القانون  ٢٦٥، فقھ الأقلیات . عبدالعاطي المیمي ص ٣٧) ینظر : القواعد الفقھیة للباحسین ص(١

  . ١٠٦المقارن والمناھج القانونیة الكبرى المعاصرة د. عبدالسلام الترمانیني ص
) ، ٢/٩٤٠) ، المدخل الفقھي العام (١/١١١) ینظر في ذلك : التشریع الجنائي . عبدالقادر عودة ((٢

، الوجیز في نظام المعاملات السعودي  ٨٩م النظریة العامة للالتزام أ.د. محمد جبر الألفي صمعال
  . ٢٢٠ص
  . ٣٣) ینظر : القواعد الفقھیة للدكتور یعقوب الباحسین ص(٣
  . ٧٢٨) ، الكلیات للكفوي ص ٨٢/  ٢) ینظر : الموافقات ( (٤
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ذه القواعد وإن كان إذا انفرد یوجد وفي مجلة الأحكام العدلیة : "ثم إن بعض ھ
من مشتملاتھ بعض المستثنیات لكن لا تختل كلیتھا وعمومھا من حیث المجموع ، لما أن 

  . )١(بعضھا یخصص ویقیّد بعضًا آخر"
: ذھب إلى أن القاعدة أغلبیة ، وبناء علیھ فإنھ یرى أن ھذه  الاتجاه الثاني

  ذلك مؤثرًا على كلیة القاعدة .الجزئیات لا تدخل ضمن القاعدة ، وجعلوا 
یقول : "لا  )٢(ولذا أشاروا إلى أن القاعدة لا یحتج بھا ، فھذا ابن نجیم الحنفي

یجوز الفتوى بما تقتضیھ الضوابط ؛ لأنھا لیست كلیة ، بل أغلبیة ، خصوصًا وھي لا 
  . )٣(تثبت عن الإمام ، بل استخرجھا المشایخ من كلامھ"

بصائر یعرّف القاعدة لأنھا : "حكم أكثريّ ، لا كليّ ، وھذا صاحب غمز عیون ال
  . )٤(ینطبق على أكثر جزئیاتھ لتعرف أحكامھا منھ"

والذي یظھر من خلال ما سبق أنھ لا یقدح في كلیة القاعدة ورود بعض 
المستثنیات علیھا ، وأن تقیید القواعد بكونھا أكثریة أو أغلبیة ، فإنھ انطلاقًا من أھل العلم 

  لابد في القواعد من مستثنیات ، ویمكن الجواب على ھذه المسألة ودفعھا من وجوه :أنھ 
: أن كثیرًا من القواعد لابد فیھا من تحقق شروط وانتفاء موانع ،  الوجھ الأول

ولو نظر الإنسان بعین الفحص في المستثنیات لوجدھا لا تخلو من عدم تحقق شروط فیھا 
  ھذا المستثنى فیھا .، أو وجود مانع یمنع من دخول 

وعلیھ فإنھ لا یدخل ابتداءً في نص القاعدة حتى یقال إنھ من مستثنیاتھا ، وھذا 
  . )٥(الأمر ینطبق على جمیع القواعد ولیس القواعد الفقھیة فقط

ولذا فلا تكون من جزئیات الكلي ، فلا یصح الاعتراض بھا لأنھا خارجة عن 
  القاعدة .

لمنا بأن ھناك ما یمكن أن یكون من مستثنیات القواعد ، : أننا لو س الوجھ الثاني
فإنا لا نسلم أنھ یقدح في كلیة القاعدة ؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت فإن تخلف بعض جزئیاتھ 

  . )٦(عن مقتضى ھذا الكلي لا یخرجھ عن كونھ كلیًّا إلا في الكلیات العقلیة

                                                        
  . ١٢) ینظر : مجلة الأحكام العدلیة ص(١
: ھو زین الدین بن إبراھیم بن محمد ، المعروف بابن نجیم المصري الحنفي ، فقیھ ) ابن نجیم (٢

ھـ ، من مؤلفاتھ : الأشباه والنظائر ، البحر الرائق  ٩٧٠أصولي من فقھاء المذھب الحنفي ، توفي سنة 
  ) . ١٠٤/  ٣) ، الأعلام للزركلي (  ٣٥٨/  ٨، الرسائل الزینیة . ینظر في ترجمتھ : شذرات الذھب ( 

) ، القواعد الفقھیة للدكتور یعقوب الباحسین  ٣٧/  ١) ینظر في ھذا : غمز عیون البصائر ( (٣
  . ٢٧٥ص
  ) . ٥١/  ١) ینظر : غمز عیون البصائر ( (٤
  . ٤٤) ینظر : القواعد الفقھیة للدكتور یعقوب الباحسین ص(٥
  وما بعدھا) . ٤٨لباحسین (ص) ، القواعد الفقھیة ل ٨٢/  ٢) ینظر : الموافقات للشاطبي ( (٦
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مر الكلي ، ولذا یقول الشاطبي : أن الأمر الأكثري معتبر اعتبار الأ الوجھ الثالث
  . )١(رحمھ الله : "وأیضًا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشریعة اعتبار العام القطعي"

: أن تأثیر الاستثناء في وصف الكلیة إنما یؤثر في الكلیات العقلیة  الوجھ الرابع
"... لا یبدو لنا أن دون الكلیات الاستقرائیة ، والقواعد الفقھیة ھي من ھذا القبیل ، ولذا 

  مثل ھذه المستثنیات ینقض القاعدة ، ... لأنھا من الكلیات الاستقرائیة لا العقلیة" .
فالذي یظھر بعد ھذا والله أعلم أن الاستثناء لا یؤثر في وصف القاعدة بالكلیة ، 

  بل تبقى على كلیتھا على ما سبق ذكره من معانٍ ووجوه .
ن القاعدة الفقھیة لا یؤثر في حجیتھا ، بل تبقى حجة ، وبناءً علیھ فإن الاستثناء م

والمسألة المستثناة لیست داخلة فیھا ، فھي تنتظمھا قاعدة أخرى ، أو لم یتحقق شروط 
  دخولھا تحت ھذه القاعدة ، أو وجد ما یمنع دخولھا تحتھا .

،  یقول السمعاني في قواطع الأدلة : "الشاذ لا یورد نقضًا على الأصول الكلیة
بل یترك الشاذ على شذوذه ، ویحكم بخروجھ عن المنھاج المستقیم على قواعد الشرع ، 

  . )٢(بدلیل دال على ذلك ، ولا یحكم بمصادمتھ أصلاً"
وھؤلاء علماء القواعد مع احتمالھم لورود استثناء فإنھم لا یبطلون الاستدلال بھا 

  . )٣(، ولا یقدح ذلك في كونھا قاعدة
بق أن المستثنیات من القواعد قلیلة ، والاحتمال في ذلك قلیل ، ویضاف إلى ما س

فتبقى القاعدة على عمومھا ، كما أن الاستثناء في اللفظ العام یبقي العام حجة في بقیة 
الأفراد ، فكذلك القواعد تبقى على حجیتھا ، مع النظر في تلك الفروع المستثناة ، والله 

  أعلم .

                                                        
  ) . ٥٣/  ٢) ینظر : الموافقات ( (١
) ، قاعدة الیقین لا تزول بالشك للدكتور یعقوب الباحسین  ١٩٧/  ٢) ینظر : قواطع الأدلة ( (٢
  . ٢٣٦ص
، مقدمة تحقیق قواعد المقري لأحمد بن  ٢٣٩) ینظر : قاعدة الیقین لا تزول بالشك للباحسین ص(٣

  ).١/١٠٥حمید (
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  الخاتمة

بنعمت��ھ ت��تم الص��الحات ، والص��لاة والس��لام عل��ى خی��ر البری��ات ، الحم��د � ال��ذي 
  وبعد :

  فھذه خاتمة ھذا البحث ، ویمكن تلخیص نتائجھ باختصار فیما یلي :
  : أن القاعدة القانونیة لھا معنیان : أولاً 

عام : وھو مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد وعلاقتھم بالمجتمع  -١
. 

عدة أو مجموعة من القواعد تضعھا السلطة التشریعیة لتنظیم أمر خاص : وھو قا -٢
 . )١(معیّن

: یمكن تعریف الاستثناء فیالقاع�دة القانونی�ة ب�أن یق�ال : (ھ�و إخ�راج مس�ألة  ثانیًا
  قانونیة من القاعدة القانونیة بأي عبارة تدل على ذلك).

  : من أسباب الاستثناء في القاعدة القانونیة : ثالثًا
 ة .الحاج-١
 النص .-٢
 التقادم واستقرار الأحكام الشرعیة (الحقوق) .-٣
 سد الذرائع .-٤
 العرف .-٥
 الضرورة .-٦
  الاستصحاب .-٧

: أن القاع��دة القانونی��ة ص��فتھا العم��وم والتجری��د ، وھ��ذا یقتض��ي دراس��ة  رابعً��ا
  الاستثناء ووروده علیھا ، وكیفیة التعامل معھ .

عد القانونی�ة جان�ب یحت�اج إل�ى كثی�ر : أن دراسة جانب الاستثناء في القوا خامسًا
  من البحث ، بدلیل عدم وجود دراسة في ھذا الباب .

: أن الأصح ھو كلیة القاعدة القانونیة ، والقول بعدم ذلك قد یكون بالنظر  سادسًا
إلى بعض القوانین الخاصة ، وأما القواعد القانونیة التي ترتكز على قض�ایا كلی�ة 

  لكلیة مثل ما لھا .أو أنظمة شرعیة فلھا من ا
  : أن استثناء فرع من فروع القاعدة لابد أن ینظر لھ باعتبارین : سابعًا

  الاعتبار الأول : فقدان شرط لدخول ھذا المستثنى في القاعدة .
  الاعتبار الثاني : وجود مانع من دخول ھذا الشرط .
  وھذا كلھ یمنع إعطاء المستثنى الحكم العام للقاعدة .

ب��ین م��ن خ��لال البح��ث أن��ھ لا أث��ر للف��روع المس��تثناة م��ن القاع��دة لا ف��ي : یت ثامنً��ا

                                                        

  . ٧٤١م . ص١٩٧٢) ینظر : الموسوعة الثقافیة . إشراف حسین سعید . القاھرة . دار المعرفة . (١
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كلیتھا ولا في حجیتھا ، وھذا باب یحتاجھ المس�تدل بالقاع�دة عن�د ثب�وت انطباقھ�ا 
  على المسألة المراد الاحتجاج بالقاعدة علیھا .

  

  التوصیات
احث بعد سیري في ھذا البحث ، یمكن إیجاز بعض التوصیات التي یقترحھا الب

  في عدة نقاط:
: الإكثار من دراسة الجانب التطبیقي للقواعد القانونیة ، ومحاولة تحدید  أولاً 

تطبیق كل قاعدة بدراسات لیخرج من خلالھا بتصور كلي عن ھذه القاعدة ، ویعرف 
  متى یستدل بھا أو لا ، وھذا الجانب یحتاج إلى بحوث متخصصة في ھذا الباب .

ثناء من القواعد القانونیة سیبین وجھ الافتراق ووجھ : أن بحث الاست ثانیًا
  الاختلاف ، مما یفتح بابًا مھمًا للباحثین في علم الفروق في القواعد القانونیة .

: لو یتم دراسة قواعد قانونیة كبرى أسوة بالقواعد الفقھیة الكبرى التي  ثالثًا
عن أصول القانونیین  تحوي مسائل كثیرة من الفقھ الإسلامي ، سیعطي صورة واضحة

التي یرتكزون علیھا ، ویظھر أثر الفقھ الإسلامي في ھذا الباب في التفوق ، أو الاستمداد 
  منھ في كثیر من أصول القانونیین .
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  الفھارس

  : )١(أولاً : فھرس المصادر والمراجع
  القرآن الكریم . -أ

  المراجع العلمیة : -ب
، عمر بن  یر مجلس القضاءأحكام الآداب المعاصرة للقاضي في غ -١

  ھـ .١٤٣٩عبدالرحمن البلیھي ، دار أطلس الخضراء ، مكة المكرمة ، 
. سعد الخثلان ، دار ابن ، د أحكام الأوراق التجاریة في الفقھ الإسلامي -٢

  .الجوزي
دار المعراج الاستثناء عند الأصولیین ، د. أكرم بن محمد أوزیقان ،  -٣

  ھـ .١٤١٨،  ٢الدولیة ، الریاض ، ط
د. عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان ، الاستثناء من القواعد الفقھیة ،  -٤

  م .٢٠٠٥رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود ، 
عبدالفتاح استخدام الشیك ومشكلاتھ العملیة وحلولھا في المملكة ،  - ٥

  م .٢٠٠٨،  ١سلیمان ، دار الكتب القانونیة ، القاھرة ، ط
ي ، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس للزركلالأعلام  -٦

 م .٢٠٠٢،  ١٥ھـ) ، دار العلم للملایین ، ط١٣٩٦الزركلي الدمشقي (ت 
زینب سلامة ، جامعة الملك الأوراق التجاریة في النظام السعودي ،  -٧

 ھـ .١٤١٩،  ١سعود ، ط
بن  أبو عبدالله بدر الدین محمد بن عبدهللالبرھان في علوم القرآن،  -٨

ھـ) ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار إحیاء ٧٩٤بھادر الزركشي (ت
  ھـ .١٣٧٦،  ١الكتب العربیة ، ط

عبدالقادر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي ،  -٩
 ھـ .١٤١٣،  ١٢مؤسسة الرسالة ، ط

الكتاب ھـ) ، طبعة دار ٨١٦أبو الحسن علي الجرجاني (ت التعریفات،  -١٠
  ھـ .١٤٠٥،  ١، بیروت ، ط

التعلیق على نصوص نظام المرافعات في المملكة العربیة السعودیة ،  -١١
  م .٢٠٠١طلعت محمد دویدار ومحمد علي كومان ، دار منشأة المعرفة ، 

،  ١أنور طلبة ، المكتب الجامعي الحدیث ، القاھرة ، طالتقادم ،  -١٢
 م .٢٠٠٤

،  ١، طعبدالدائم، دار الفكر الجامعيحسني ، التقادم وإسقاط الحقوق -١٣
 م .٢٠٠٩

                                                        

  ) مرتبة حسب الحروف الھجائیة .١(
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عبدالله آل خنین ، المكتبة توصیف الأقضیة في الشریعة الإسلامیة ،  -١٤
 ھـ .١٤٢٣،  ١القانونیة ، جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف ، ط

التوضیحات المرعیة لنظام المرافعات الشرعیة بالمملكة العربیة  -١٥
برین ، دار التدمریة للنشر والتوزیع ، د. نبیل بن عبدالرحمن الج السعودیة ،
  م .٢٠١٨الریاض ، 

محمد بن أحمد بن عرفة حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،  -١٦
 ھـ) ، دار الفكر .١٢٣٠الدسوقي المالكي (ت 

نایف السلطان حقوق المتھم في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ،  -١٧
 ، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة .

ة الجنائیة للشیك في التشریع السعودي والقانون المقارن ، الحمای -١٨
 م .٢٠١٢،  ١فتوح الشاذلي ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، ط

الحیازة والتقادم في الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي ،  -١٩
،  ١، الدار العربیة للموسوعات ، الریاض ، طد.عبداللطیف آل الشیخ

 . ھـ١٤٣٢
علي حیدر خواجھ أمین أفندي في شرح مجلة الأحكام ،  درر الحكام -٢٠
 -ھـ ١٤١١،  ١ھـ) ، تعریب : فھمي الحسیني ، دار الجیل ، ط١٣٥٣(ت

  م .١٩٩١
دراسة مقارنة ، عبدالرحیم دعوى الإعسار في الفقھ والنظام السعودي  -٢١

 ھـ .١٤٣٠إبراھیم المحیذیف ، رسالة ماجستیر ، المعھد العالي للقضاء ، 
تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن شرح الكوكب المنیر ،  -٢٢

ھـ) ، تحقیق محمد ٩٧٢عبدالعزیز الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت
 - ھـ ١٤١٨،  ٢الزحیلي ونزیھ حماد ، مكتبة العبیكان ، السعودیة ، ط

 م .١٩٩٧
) وتاریخ  ٥٣الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / شرح نظام التنفیذ  -٢٣
 ھـ .١٤٣٦،  ١ھـ ، أشرف أحمد ھلال ، دار أنا لھا ، جدة ، ط١٣/٨/١٤٣٣
د. عبدالعزیز الشبرمي ، مدار الوطن شرح نظام التنفیذ السعودي ،  -٢٤

 ھـ .١٤١٠،  ١للنشر ، الریاض ، ط
أبو نصر إسماعیل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،  -٢٥

حقیق أحمد عبدالغفور عطار ، دار العلم ھـ) ، ت٣٩٣الجوھري الفاراي (ت 
 م .١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧،  ٤للملایین ، بیروت ، ط

د. عبدالوھاب أبو الضرورة والحاجة وأثرھما في التشریع الإسلامي ، -٢٦
  سلیمان ، طبع بمكة ، جامعة أم القرى .

د. أحمد بن علي سیر المباركي ، العرف وأثره في الشریعة والقانون ،  -٢٧
  ھـ .١٣٩١بجامعة الإمام محمد بن سعود ،  رسالة ماجستیر
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،الشیخ  أحمد فھمي أبو سنة ، مطبعة  العرف والعادة في رأي الفقھاء -٢٨
 ھـ . ١٣٦٨دار الأزھر ، القاھرة ، 

أحمد بن محمد المكي غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ،  -٢٩
دار الكتب ھـ) ، ١٠٩٨أبو العباس شھاب الدین الحسیني الحموي الحنفي (ت 

 م .١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥،  ١العلمیة ، ط
أبو العباس شھاب الدین الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق ،  -٣٠

ھـ) ٦٨٤أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي (المتوفى: 
 . ، عالم الكتب ، بدون طبعة وبدون تاریخ

أشرف عبدالعاطي ، فقھ الأقلیات المسلمة بین النظریة والتطبیق  -٣١
  م .٢٠٠٨المیمي ، دار الكلمة للنشر والتوزیع ، 

، مجد الدین أبو طاھر محمد بن عقوب الفیروز آبادي  المحیط القاموس -٣٢
لبنان ،  - ھـ) ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت  ٨١٧(ت 

  ھـ . ١٤٢٦،  ٨ط
ر المدني ، جدة ، د. حمزة المدني ، داالقانون التجاري السعودي ،  -٣٣

 م .١٩٨٦،  ١ط
د. القانون المقارن والمناھج القانونیة الكبرى المعاصرة ،  -٣٤

 م .١٩٨٠عبدالسلامالترمانیني ، مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت ، 
یعقوب بن عبدالوھاب الباحسین ، دار المفصل في القواعد الفقھیة ،  -٣٥

 ھـ .١٤٣١،  ١التدمریة ، ط
عبدالله آل خنین ، دار المرافعات السعودي ،  الكاشف في شرح نظام -٣٦

 ھـ .١٤٣٣،  ٥ابن فرحون ، الریاض ، ط
أیوب بن موسى  الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ، -٣٧

ھـ ، تحقیق: ١٠٩٤الحسیني القریمیالكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 
 . بیروت –محمد المصري ، مؤسسة الرسالة  -عدنان درویش 

، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن  العرب لسان -٣٨
ھـ) ، دار صادر ، بیروت ،  ٧١١منظور الأنصاري الرویفعي الإفریقي (ت 

  ھـ . ١٤١٤،  ٣ط
د. خالد السرھید ، دار الرزازان لمحات موجزة حول نظام التنفیذ ،  -٣٩

 م .٢٠١٥،  ١للنشر ، ط
شمس الأئمة السرخسي (ت  محمد بن أبي سھلالمبسوط للسرخسي ،  -٤٠

 م .١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ھـ) ، دار المعرفة ، بیروت ، ٤٨٣
تألیف لجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء من مجلة الأحكام العدلیة ،  -٤١

الحنفیة في القرن الثالث عشر الھجري في الخلافة العثمانیة ، تحقیق نجیب 
 باغ ، كراتشي. ھواویني ، الناشر نور محمد ، كارفانھ تجارت كتب ، آرام
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 ٣مصطفى أحمد الزرقا ، دار القلم ، دمشق ، طالمدخل الفقھي العام ،  -٤٢
 ھـ.١٤٣٣، 

عبدالحي حجازي ، مطبوعات المدخل لدراسة العلوم القانونیة ،  -٤٣
 م .١٩٧٠جامعیة ، الكویت ، 

أو أصول القانون ، عبدالرزاق السنھوري ، المدخل لدراسة القانون -٤٤
 م.١٩٥٠رة ، مكتبة عین شمس ، القاھ

، د. عبدالباقي بكري  المدخل لدراسة القانون مقارنًا بالفقھ الإسلامي -٤٥
 وزھیر البشیر ، بیت الحكمة .

المدخل لدراسة القانون والشریعة (نظریة القاعدة القانونیة والقاعدة  -٤٦
د. سمیر عالیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات الشرعیة) دراسة مقارنة ، 

  م .٢٠٠٢والنشر ، 
، د. توفیق حسن  المدخل للعلوم القانونیة (النظریة العامة للقانون) -٤٧

  م .٢٠١١فرح ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، 
ھـ)  ٥٠٥(ت  ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المستصفى -٤٨

م ، تحقیق محمد عبدالسلام ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣،  ١، ط، دار الكتب العلمیة
 عبدالشافي .

یة العامة للالتزام وفقًا لنظام القانون المدني الموحد ومجلة معالم النظر -٤٩
م ٢٠١٨د. محمد جبر الألفي ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الأحكام الشرعیة ، 

.  
شھاب الدین أبو معجم الأدباء = إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب ،  -٥٠

ن عباس ھـ) ، تحقیق إحسا٦٢٦عبدالله یاقوت بن عبدالله الرومي الحموي (ت 
 ھـ .١٤١٤،  ١، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط

، عمر بن رضا بن محمد بن راغب بن عبدالغني كحالة  معجم المؤلفین -٥١
ھـ) ، مكتبة المثنى ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، ١٤٠٨الدمشق (ت

 بیروت .
محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنیبي ، دار معجم لغة الفقھاء ،  -٥٢

 م .١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨،  ٢للطباعة والنشر والتوزیع ، ط النفائس
لابن فارس ، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  معجممقاییس اللغة -٥٣
م ، تحقیق  ١٩٧٩ -ھـ  ١٣٩٩ھـ) ، دار الفكر ، بیروت ، ط ٣٦٩(ت

  عبدالسلام محمد ھارون .
موفق الدین أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المغني،  -٥٤

ھـ) ، تحقیق د. ٦٢٠لمقدسي الجماعیلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت ا
عبدالله بن عبدالمحسن التركي و د.عبدالفتاح محمد الحلو ، دار عالم الكتب ، 

 م .١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧،  ٣الریاض ، ط



   -دراسة فقھیة نظامیة  -  ( أسبابھ وآثاره ) الاستثناء في القاعدة القانونیة
    

- ٣٢٣٠ - 
 

عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ، دار یعرب ، مقدمة ابن خلدون ،  -٥٥
  م .٢٠١١

  لمجموعة مؤلفین المقدمة في دراسة الأنظمة-٥٦
د. مسلم بن محمد الدوسري ، دار زدني الممتع في القواعد الفقھیة ،  -٥٧

  ھـ .١٤٢٤،  ٢للطباعة والنشر ، الریاض ، ط
د في اللغة، علي بن الحسن الھُنائي الأزدي، أبو الحسن الملقب  -٥٨ المُنَجَّ
 ھـ) ، تحقیق: د. أحمد مختار عمر، د.٣٠٩(المتوفى: بعد » كراع النمل«بـ 

 . م١٩٨٨،  ٢ضاحي عبد الباقي ، عالم الكتب، القاھرة ، ط
إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي المھذب في فقھ الإمام الشافعي ،  -٥٩
 ھـ) ، دار الفكر، بیروت .٤٧٦(ت
، إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي  الموافقات -٦٠
تحقیق أبو عبیدة  م ،١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧،  ١ھـ) ، دار ابن عفان ، ط٧٩٠(ت

 مشھور بن حسن آل سلیمان.
الموجز في المدخل للقانون ، حسن كیرة ، دار منشأة المعارف ،  -٦١

  م .١٩٦٩الاسكندریة / 
د. عبدالرزاق السنھوري ، دار الموجز في النظریة العامة للالتزامات ،  -٦٢

 إحیاء التراث ، بیروت .
 سعید الموسوعة الثقافیة . بإشراف حسین -٦٣
د. منیر الدكمي ، لعمل السعودي في میزان التحلیل الفقھي ، نظام ا -٦٤

 م .٢٠٠٩،  ١دار حافظ ، جدة ، ط
، رافع لیث  نظرات في تقنین الفقھ الإسلامي، تاریخھ، فقھھ، ضوابطھ -٦٥

 م .٢٠١٥القیسي ، مركز نماء للبحوث والدراسات ، بیروت ، 
یل بن محمد إسماعھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ،  -٦٦

ھـ) ، طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة ١٣٩٩بن أمین الباباني البغدادي (ت 
م ، وأعادت طبعھ دار إحیاء التراث ١٩٥١في مطبعتھا البھیة ، استانبول ، 

 العربي ، بیروت .
د. سعید یحیى ، المكتب العربي الوجیز في النظام التجاري السعودي ،  -٦٧

 م .٢٠١٠،  ١الحدیث ، ط
خالد حسن أحمد ، مركز الدراسات الوسیط في شرح نظام التنفیذ  ،  -٦٨

 م.٢٠٠٤العربیة ، 
د. محمود عمر محمود ، خوارزم الوسیط في نظام التنفیذ السعودي ،  -٦٩

 ھـ .١٤٣٦،  ١العلمیة للنشر والتوزیع ، جدة ، ط
  




